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ة في القـانون التجار الفرنسي والجزائر  انة المقـاولة الفرد   م
  لرول أحمد

، تیز وزو ة الحقوق ،جامعة مولود معمر   ل
  

  مقدمة
صفة لعینتمي  1ـاولةمفهوم المقـ إن     ة، وهي  ـالم الأعمال والنشاطات الاقتصاد

ل والتوزع للسلع والخدمــــات، وهذه ــامة تلك النشاطعـ الإنتاج والتحو ـات المتعلقة 
ة المعمول  ة التبـــــــــادل ع ة على أســـــــاس مبدأ الت ما بینها ومبن النشاطات متكاملة ف

ة سي في النشاطات الاقتصاد عتبر العـــــامل الرئ   .ه في الأســـواق والذ 
الإنتاج ـــا دامت المقــــــوم      ة المتعلقة  اولة هي مجموع النشاطات الاقتصاد

ع على مستو سوق أو عدة  ل وتوزع السلع والخدمات وعرضها للب والتحو
قة في المجــال الاقتصاد لا بد  أسواق، فانه حتى تكون هذه الأخیرة متواجدة حق

ضم ون لها وجـــــــود قــــانوني  م، و ن لهــــا حد أدنى من المن أن  تعل الامر تنظ
                                           

س هناك تعرف جـــــــــــــامع مــانع للمقاول -1  حیث یختلف تعرف المقـل النظر الى النظام ة،  ــاولة 
ه ل دولة، ففي ظل النظام الرأسمالي فان المقاولة ما هي السیـــــــــــــاسي المعمول  إلا مجموعة من  في 

ال استغلال العمال في النظام الاشتراكيالعلاقــ ل من أش ة،في حین تعتبر المقـــــاولة ش   .ــات التعاقد
التفصیل ح صـ: راجع  ة، أولد را ز القانوني للمقاولة الخاصة في القانون الج"ــاف ، رسالة لنیل "زائر المر

توراه في الق ة الحقــــــوق شهـــادة د ل ، تیز وزو،، جــــانون،    .18-12ص  ،ص2007امعة مولود معمر

حیث تمثل مجموع الحقوق  - 2 قي  بیرة في المجـــــــــــال التطب ة  ة لها أهم ة قانون ة اال ان الذمة المال
طة ف ة المترا صها لغرض معینوالالتزامات المــــــــــــال ة معینة و التي تم تخص   .ما بینها خلال مدة زمن

التفضیل ة، : راجع  ة المحدودة'سال سام دراسة (المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤول
توراه في القــــ')مقارنة ة الحقـوق ،ج،رسالة لنیل شهــــــــادة د ل ، تیز وزو، ــانون ،  ــامعة مولود معمر
   .71-70ص ،ص 2011
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ع والشــــــــراء للسلع والمنتوجــــات والخدمـــــــــــات   ات الب م مختلف عمل هنا بتنظ
ات الاقتراض ذلك عملیــــات تشغیل الأشخــــــــــــاص و عمل ل ...و الخ، والتي تش
ن تقدیرها م الأموال والتي تولد  بدورهـــــــا جملة من الحقـــــــــــوق والالتزامات التي 

ة   .   1في حد ذاتها ذمة مال
هوما تجدر الإشارة   ـــــار لمشرع الفرنسي قد أشأن المشرع الجزائر على غرار ا إل

عتبرها  إلى عرفها ولم  ة إلا انه لم  مصطلح المقاولة في عدة نصوص قــــــانون
ا مستقلا بذاته انوني خاص بهـــــــا مما یجعلها ، فهي لا تتمتع بنظام قــــ2انا قـانون
ة ذلك  ه الخاص، وهو أتختفي وراء الملك ستغلها لحســــــــــا ن المقــــــــــــــــــاول الفرد 

ا على المقاول اب نظــةما یؤثر سل المقــــــــاولة ــــــــام قـــــانوني خـــــــ، لان غ ــاص 
ة یؤد الى المزج والخل بین ا ون الفرد ة، ف ة والأموال الشخص لأمــــــــــوال المهن

قا للمبدأ الراسخ في  ة تطب ل ذمته المـــــــــــال ة في  المقاول مسؤولا عن دیونه المهن
ة وعدم قابلیتها  .3للتجزئــــــــة القـــــــــــــانون المدني  وهو مبدأ وحدة الذمة المـــــــــــــــــال

                                           
  
رة أســــــــتعتبر المق- 3 ة في قانون الاعمال ـــــــــــاولة ف نون ـــــــاالرغم من عدم تعرفها من قبل الق اس

ة ، في ــار و لا من طرف أ قانون خاص فهي معرفة أساســــــــالتج ا من خلال خصائصها الاقتصاد
ة آثارهــــــاترف القانون بوجودها و یتمسك عحین  ة القانون ة القانون الشخص انظر  ،دون الاعتراف لها 

ة ، مرجع ساب ،ص  :في ذلك  ح صاف  .9أولد را
ة هو ــــــــــوحدة الذمة الم أمبد- 4 ر القانوني اللاتیني منذ القدی مبدأال ه ـــــــــــرس مبدأم،وهو ــــــــــاعتنقه الف

ا المشرع الفرنسي  رسه المشرع الجزائر  ي الفرنسينمن التقنین المد 2285مادة في الضمن مـــــا 
ذالك في المادة  ا  عتبر هذا المبدأ من أهم نتائج نظرة  188ضمن من التقنین المدني الجزائر ، و

ة في ف ة التي یتمحور مضمونهـــــــــــــا في ادمـــــــاج الذمة المــــــــــــال ة ، مما وحدة الذمة المال رة الشخص
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ة وهو مــا دفع أص ة تسمح  إلىحـاب المؤسسات الفرد حث عن وسیلة قانون ال
ة المطلقــة الـــناجمة عن دیونهم والتزامـــــــاتهم  ح المسؤول الهروب من ش لــــهم 

ة المطلقة لطالما أدت  ة، هذه المسؤول ما  ىغالالمهن المقاولات  مة  نتائج وخ
اب  ــان راجع لأس ة للمقاولین، وهذا لطالما  ة الشخص مست الذمم المال
ة خـــارجة عن إرادة المقاولین، لذا فالمقاول وهو ینشأ مقاولته یخــــاطر  اقتصـــــــــاد

انا قـــــ ة لا تعتبر  ة، ما دام أن المقاولة الفرد ا یتمتع بذمة ل ذمته المــــــــال انون
ة للمق ة مستقلة ، بل مجرد عنصر من عـناصر الذمة المــــــــال هذا . اولــمـــــــــــــــــال

قودن لها ــله  انة  فيـا الى طرح جملة من التســــــاؤلات تنصب  حث عن م ال
؟ــــــــــالمق ل من القانون الفرنسي و الجزائر ة في    ـــــاولة الفرد

ة عنه من خـــلال التطرق الى الوضــــــــــع القــــــــــــانوني ذل  ك ما سنحــــــــاول الإجا
ل من القانون  ة في  ة ـــالفرنسي الذ تبنى ش التجـــــــــــار  للمقاولـــــــة الفرد ر

ة المحدودة ونظــــــام المق ة اول الفرد ذوالمسؤو ــــــالشخص الوحید وذات المسؤول ل
ة ذمته  ة المقــــــــاول الفرد وحمـا ة لتحدید مسؤول وســــــائل قـــــــانون المحدودة 

ة  ة ذات )أولا(المال ، والقـانون الجزائر الذ سـایر نظیره الفرنسي في تبني الشر
ة  م المقاولة الفرد ة لتنظ وسیلة قانون ة المحدودة  الشخص الوحید وذات المســــؤول

ة للمقاول الفرد وحما ا( ة الذمة المال   ).ثان
                                                                                                      
عترض طرقها من قواعـــــــــــــــــد  ما  ة  یجعل هذه النظرة تقوم على أساس نظر مجرد غیر مبـــــــــــــال

ة تتعارض معها  ة وضع   :للتفصیل اكثر انظر.قانون
ح- ة،/ أولد را ة"اقلولي صاف ة للمقاول الفرد من المخاطر المهن ة القانون ة ،المجل"الحما ة النقد

ة، العدد  اس ة الحقوق ،جامعة مولود معمر ، تیز وزو،  2للقانون و العلوم الس ل   .21،ص 2012،
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ة في القانون :أولا   الفرنسي التجار  المقاولة الفرد
الصغیرة و المتوسطة في فرنســـــــا المؤسســــــــــات لطالما طالب أصحـــــــاب     

ة من مخـــاط ة القانون ة ضرورة إیجـــــاد حــــــل قــــــانوني یوفر لهم الحمــــــا ر المسؤول
هو ما أد بدوره الى صدور اجمة عن ممارسة النشا المهني، و المطلقة الن

لاله المشرع الفرنسي بإدخال ـــام من خــــــــــالذ قو  6971-85انون رقم القــ
ة المحدودة في المنظومة ـــــــــــــالمؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المس ؤول

ة ــــــالقــــ ة الذمة المانون ة و التي تعتبر وسیلة فعالة لحمـــا ة للمقاول ـــــــــــــالفرنس ال
لاح أن المشـــــرع  ،2ارسة النشا المهنيــــــــــــــــــــاطر ممـــــــالفرد من مخ وما 

ة تو  حث عن وســـــــــــــــائل قــــــــــانون قي ی فر الفرنسي لم یتوقف عند هذا الحد بل 
ة فعــــــالة للمقـــاول الفرد الى أن توصل الى تبني نظــــــــام المقــــــاول ـــــــــــــــحم ا

موجب القـــــــانون رقـــــم  ة المحدودة  المعدل  6583- 2010الفرد ذو المسؤول
ة معینة ــوالمتمم للق ص ذمة مـــــــال سمح بتخص انون التجار الفرنسي الذ 

، و بهذا ـــــارسة النشا المهني دون الحاجة الى انشـــــــــــــــلمم ــاء شخص معنو
ار بین ـــــــــــــــون المشرع الفرنسي قد فتح المجـــــــــــال للمقـــــــــاول الفرد للاختی

ة المحدودةــــنظـــــ و نظام  ـــــــام المؤسسة  ذات الشخص الوحید و ذات المســـــــــؤول
                                           

1 - La loi n°85-697 du 11 juillet 1985 relative a l’entreprise unipersonnelle a 
responsabilité limitée et a l’exploitation  agricole  a   responsabilité  limitée,  J.O.R.F 
n°160 du 12 juillet 1985,p7862. 
2 -ZENATI   Frédéric ,  « législation  française  et   communautaire  en   matière  de  
droit   privé :Loi n° 85-697 du 11 juillet  1985  relative  a  l’ entreprise individuelle  a   
responsabilité   limitée  et a l’ exploitation agricole a responsabilité limitée » , Revue 
trimestrielle de droit civil,1985,p 775. 
 
3 - La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, relative à l’entrepreneur individuel a 
responsabilité limité, J.O.R.F n° 0137 du 16 juin 2010, p1084. 
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ة  ة تسمح بتحدید مسؤول وسائل قانون ة المحدودة  المقاول الفرد ذو المسؤول
  .المقــــــــــــاول الفرد 

م المقاولة الفرد -1 ةتنظ ل الشر   :ة في ش
رة  ة عقد بین شخصین على الأقل سائدة في الق ظلت ف ار الشر انون اعت

لة من الزمن انت الفرنسي لفترة طو حیث  من التقنین المدني  1832المادة ، 
ة تتحول اعتالفرنسي قبل تعدیلها تكرس المفهوم ال ل شر انت  ة، و قد للشر

ة ذات شخص و  ل الحصص أو الأسهم  في ید اإلى شر حد نظرا لاجتماع 
قوة القانون اشرك و  ة ،1حد تحل  وقد ظل هذا الوضع على هذا الحد إلى غا

ات التلما 5372-66رقم صدور القانون  الشر موجب أ جارة، والذتعل  لغى 
ة إلى  همن 09المادة  اتها الاجتماع ة التي تحولت خلال ح الحل التلقائي للشر

ة ذات شخص و  ه الحل المؤجل أو الحل القضائي في لأوجد مح حد، واشر
ل الحصص  الأسهم في ید شرك أو خلال مدة سنة من تارخ اجتماع 

ة التي جـــــــــــــــهذه الخ،3دیوح مل عممت لتش 537-66رقم انون ــــــــقالاء بها ــــــــــاص
ة ـات المدن  537-66ي هذا الصدد یر جانب من الفقه أن القانون رقم وف الشر

ة الشخص الو  طیئة ومحتشمة لخل شر ون إلا محاولة  عدو أن  نه أحد، و الا 
                                           

1 -Article 1832 du code civil français avant la modification dispose: « La société est 
un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque 
chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». 
2 - La loi n°66-537 du 24 juillet 1966  sur  les  sociétés  commerciales  ,J.O.R.F n° 171  
du 25 juillet 1966, p 6402. 
3 -article 09 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 dispose: «La réunion de toutes les 
parts ou d’actions en une seule main n’entraine pas la dissolution de plein droit 
de la société. Tout intéressé peut demander au tribunal, la dissolution de la 
société. Si la situation n’a pas été régularisée dans un délai d’un an » 
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ة الوجود المستقل والفعاص من اللجوء إلى هـــــــــــلا من فل لهذه الشر ال في ــــل 
 .1الواقع القانوني

ة      ة الشخص الوحید ذات المسؤول شر ان اعتراف المشرع الفرنسي 
المحدودة جاء نتیجة للضغ الذ شهده الواقع الاقتصاد في فرنسا ،وهو ما 

ن خلاله المشرع ام مــــــوالذ ق  697-85أد بدوره إلى صدور القانون رقم 
ة المحدودة یال المؤسسة ذات الشخص الوحــــــــــــالفرنسي بإدخ  د وذات المسؤول

"EURL"2 ةو في المنظ ة الفرنس هذا القانون تضمن في الكتاب الثاني ،3مة القانون
ة  ع ة من طرف شخص أو عدة أشخاص طب ة مدن س شر ة تأس ان منه إم

ة الاستغلال الزراعي اره قام المشرع  .EARL"5" 4تسمى شر وتأكیدا لاخت
حیث ذهب  ات ذات الشخص الوحید،  ة للشر ال القانون مضاعفة الأش الفرنسي 

ة من الما موجب الفقرة الثان -90دة الأولى من القانون رقم المشرع الفرنسي 
ل  12586 ات التي تنشأ لاستغلال نشا مهني حر ش ة اتخاذ الشر ان إلى إم

                                           
1 -«…mais, pour réel et méritoire qu’il soit, cet effort est timide et lent, il faut aller 
plus loin et créer tout un corps et règles permettant à l’entreprise ; en tant  que  telle, 
de naitre à la vie juridique et avoir son existence propre… », voir : AUSSDAT  
Jacques, « Société unipersonnelle et patrimoine d’affectation », revue des sociétés, 
1974, p.224. 
2 -EURL : Entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée. 
3 -L'ESCAILLON (A), l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, loi  n°85-
697 du 11 juillet 1985, «revue des huissiers de justice », 1985, p.1444. 
4 -SHYYAB  Fuad ,  « La société unipersonnelle »,  Thèse de doctorat, université  de  
Grenoble, France, 2012, p.5. 
5 -EARL : Exploitation agricole a responsabilité limitée. 
6 -La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative a l’exercice sous forme de sociétés 
des professions      libérales soumise a un statut législatif ou réglementaire ou dans le 
titre est protégé  et aux sociétés        de participations financières de professions 
libérales , J.O.R.F n° 4 du 05 janvier 1991, p.216. 
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ة ذات ا ة المحدودة، لشخص الوحالشر اه ـــــــــوفي نفس الاتجید ذات المســـــــــــــــــــــؤول
ه حذف الفقرة  1 515 - 99رقم ـــــانون ام المشرع بإصدار القــــق موج والذ تم 

ة من المادة الأولى من القانون رقم  ، وهو ما أد بدوره إلى 1258-90الثان
ة محدودة لأصحاب المهن  ة ذات شخص وحید وذات مسؤول ة إنشاء شر ان إم

موجب القانو  SELARLU "2"الحرة  رقم ن وفي نفس الوقت قام المشرع الفرنسي 
ة ذات الشخص الوح 3 99-1124 ة یبإدخال المؤسسة الراض د وذات المسؤول

ةوالتي  L’EUSRL" 4"المحدودة  ة راض   .ون الشرك الوحید فیها جمع
اق دائما صدر القانون رقم  والذ سمح بإنشاء 5  587-99وفي نفس الس

سطة تضم شخصا  ة اسهم م ان شخصا  SASU"6"دا یحو بإنشاء شر سواء 
ا أو معن ع ة رقم و طب ما تجدر الإشارة إلى أن قانون المال  13117-2003ا 

ة الاستثمار التي تضم شخصا ة جدیدة تتمثل في شر ة قانون  قام بإدخال آل
متلكون الأموال  SUIR"8"دا یحو  ة مخصصة للمستثمرن الذین  وهذه الشر

ة اللازمة لمساعدة المؤسسات التي تم إنشاؤها حدیثتا والتي  والكفاءة والمعرفة الفن

                                           
1 -La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l efficacité de la procédure pénale, 
J.O.R.F n° 144 du         24 juin 1999, p 9247. 
2 -SELARLU : Société  d’exercice libéral a responsabilité limitée  unipersonnelle. 
3- La loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverse mesures relatives a 
l’organisation d’activités physiques et sportives, JORF n° 301 du 29 décembre 1999, 
p.19582. 
4 -EUSRL : Entreprise unipersonnelle sportive a responsabilité limitée. 
5 -La loi n° 99-587 du juillet 1999 sur l’innovation et la recherche, J.O.R.F  n° 160 du 
13 juillet 1999, p. 10396. 
6 -SASU : Société par actions simplifiée unipersonnelle. 
7- La loi de finances pour 2004  n°2003-1311 du 30 décembre 2003, J.O.R.F n° 302 du 
31 décembre 2003, p.22530.  
8 -SUIR : Société unipersonnelle d’investissement a risque. 
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ة والكفاءة والتجرة،  لكن نظرا لعدم نجاح هذا النوع من لا تمتلك المعرفة الفن
موجب المادة ات قام المشرع ــــــــــالشر - 2008من القانون رقم  34الفرنسي 
عصرنة  7761   و المتعل 

ات الاستثمار حذف هذا النظام الممنوح لشر   .2الاقتصاد 
م المقاولة - 2 ة لتنظ ة قانون ة المحدودة تقن   :نظام المقاول الفرد ذو المسؤول
ة تلعب دورها هاما في المج   ال الاقتصاد في مختلف ــــــمادامت المقاولة الفرد

ونه ة،  اختلاف أنظمتها الاقتصاد ة ــــــــالدول  ا في التنم س ا تلعب دورا رئ
ة، سعى المشرع الفرنسي إلى اعتم نـظام المقاول الفرد ذو اد ــــالاقتصاد

ة المحدود ات أصحاب المشروعات الصغیرة  EIRL"3"ةالمسؤول ة لمتطل استجا
سمح للمقو والمتوسطة  ص ذمة مـهو نظام قانوني  ة ــاول الفرد بتخص ال

، وتكون ــارسة النش المهني دون الحــلمم اجة إلى إنشاء شخص قانوني معنو
ة مستقلة ومنفصلة عن الذمة الم ة المهن ة ــهذه الذمة المال ة الشخص ال

ه المشرع الفرنسي في المادة ، هذا ما نص4ولاــــــللمق من التقنین  526- 6 عل
                                           

1 - La loi n° 2008-776 du 04 aout 2008 de modernisation de l’économie, J.O.R.F n° 
0181 du 5 aout  2008,p.12471. 

ة ذات الشخص الوح -  2 ه أن إدخال الشر لقانون الفرنسي فرض على اد في یما تجدر الإشارة ال

ة ذات الشخص الو أالمشرع الفرنسي  ات مع ما یتماشى مع الشر ، سواء  حداقلمة القانون العام للشر

ل ما یتعل بإجراءات التأتعل  ذلك  الرأسمال الاجتماعي أو نظام الحصص و س الأمر    .والإنشاءس
Voir : SHYYAB Fuad, op. cit, p.6 et s 

3 -EIRL : Entrepreneur individuel a responsabilité limitée.  
حأ-13 ة /ولد را ة ـــــالمق"امظـــــن"، اقلولي صاف ام الأمثل ظـــــــــــــالن" المحدودةاول الفرد ذو المسؤول
ة المقـلحم ة، العدد  المجلة الجزائرة للعلوم ،"" اول الفردــا اس ة و الس ة الاقتصاد ة ،  3القانون ل

   . 302ص ، 2013امعة الجزائر،الجزائر،سبتمبر ــــــــــج،الحقوق 
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قــــــالتي تنص على أن 1التجار الفرنسي ن للمقاول الفرد أن  م وم ــــــه 
ص ذمة م ة لممارسة نشــــــــبتخص ة الشخص ة منفصلة عن ذمته المال اطه ـــــال

التالي  ، و ام القانوني ــــــــــــفإن هذا النظالمهني دون الحاجة لإنشاء شخص معنو
ة الفصل بین الذمة المـــــسمح للأشخ ان ة بإم ع ة و ــــــــــاص الطب ة الشخص مة ذلاال

ة، وهو م ة المهن ة للشخص المقاول من ـــــــــــــــــالمال ة قانون ل بدوره حما ش ا 
ان هذا الأخیر نشاطا ا أو  مخاطر ممارسة النشا المهني سواء  ا أو حرف فلاح

  .2تجارا أو حرا
سمح ان  ة المحدودة هو نظام قانوني  نظام المقاول الفرد ذو المسؤول

ة لممارسة النشا  ة الشخص ة مستقلة عن الذمة المال ص ذمة مال بتخص
ة للدائنین المهنیین في  النس ة الضمان  مثا ة  ة المهن المهني، وتكون الذمة المال

ة للدائنین الشخصیین، حین تكون الذ النس ة الضمان  مثا ة  ة الشخص مة المال
الدائنین الذین نشأت لهم حقوق  عد إیداع التصرح وهنا یتعل الأمر 

                                           
1 -Article L 526-6 du code de commerce français: 
« Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un 
patrimoine séparé de son patrimoine personnel sans création d’une personne 
morale ». 

ة ــار الفرنسي نظام المقـــــــــمن التقنین التج 526-6ادة ــــتعرف الم -  2 اول الفرد ذو المسؤول
سمح للأشخاص ـــــــــــــــــام قــــــــــــالمحدودة على أنه نظ ص ذمة ماانوني  ة بتخص ع ة لممارسة ـــــــــــلطب ال
، وما تجدر ــــــنشاطه المهني مهما  عة هذا النشا دون الحاجة إلى خل شخص معنو انت طب

ســــــــــــالإش ه أنه لا یجوز للشخص الواحد تأس ة مخصصة وهذا حمــــــــــعدة ذمم م ارة ال ة لمصالح ـــال ا
  :أنظر في ذلك .الدائنین

ةأ- ح اقلولي صاف ة المحدودةـالمق"نظام" ، ولد را ة ــام الأمثل لحمـــــــالنظ" اول الفرد ذو المسؤول ا
  .303،المرجع نفسه،ص" "اول الفردـالمق
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ة للدائنین  النس ص من طرف المقاول الفرد إلى الهیئة المختصة، أما  التخص
ص إلى الهیئة ا التخص لمختصة فإنه الذین نشأت لهم حقوق قبل إیداع التصرح 

ة للمقاول الفرد ضامنة لوفاء دیونه اتجاه افي هذه  ل الذمة المال لحالة تكون 
ل من الأموال المخصصة لممارسة النشا  التالي تكون  لمهني اهؤلاء الدائنین و

الدیون تجاه الدائنین   .1وغیر المخصصة لذلك ضامنة للوفاء 
ة المخصصة لنظام المقاول الفرد  ه أن الذمة المال وما تجدر الإشارة إل
ة  ة أو نقد انت عین ة المحدودة تضم مجموعة من الأموال سواء  ذو المسؤول
الإضافة إلى جملة من الحقوق والالتزامات والتأمینات التي یتمتع بها المقاول 

ا ارة أو اخت ة أو إج   .رة لممارسة النشا المهنيوالتي قد تكون إما إلزام
اث ة في القانون التجار الجزائر :ان   المقاولة الفرد

ة     رة وجود شر لة من الزمن یرفض ف  ظل المشرع الجزائر لفترة طو
ونة من شخص واحد  ة الوارد في نص م ه المفهوم التعاقد للشر وهذا نظرا لتبن

حتى عند صدور القانون التجار ، ف2من التقنین المدني الجزائر  416المادة 
ة المشرع قد اعترف فق  نجد أن 1975الجزائر سنة  ة ذات المسؤول الشر

ونة من شخصین فأكثر وهذا نقلا عن القانون الفرنسي، وهو ما أد  المحددة الم

                                           
1 -GREVET Alexandre, L'EIRL, Eyrolles, Paris, 2011, p.13. 

مقتضاه یلتزم شخصان «: من التقنین المدني الجزائر على أن 416تنص المادة -  2 ة عقد  الشر

م حصة من عمل أو مال أو  ان أو أكثر على المساهمة في نشا مشترك بتقد ار ان أو اعت ع طب

اقتصاد ذ منفعة نقد، بهدف اقتسام الرح الذ قد ینتج أو تحقی اقتصاد أو بلوغ هدف 

ة   .»ما یتحملون الخسائر التي تنجر عن ذلك.مشتر
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اب وجود نظام قانون إلى ة، ولم تدخل هذه الأخیرة غ المقاولة الفرد ي خاص 
ة إ اة القانون ، أو عن طر للح المحل التجار لا بواسطة نظام الأموال الخاصة 

ة ظلت  التاجر، وعلى هذا الأساس فإن المقاولات الفرد صاحب ح خاص 
ات  یل شر ة غیر ملائمة لخدمتهم اللهم إلا اذا لجأ أصحابها إلى تش الشر

ا، حدث غال ان  ة، وهذا ما  ستغل استقلال الشر اذ  وهم ان  ثیرا ما  ة أن 
اء ل مشروع 1بذمتها عن ذمم الشر اللجوء إلى تحو ة للغش وذلك  وسیلة قانون

ملك فیها صاحب المشروع الجانب الأكبر من حصصها  ة  فرد إلى شر
ح إدارتها حتف    .و

ة والظروف و  ا من المشرع الجزائر لمسایرة التطورات القانون سع
ة المستجدة، قام بتبني ة والاقتصاد ة ذات الشخص الوح الاجتماع رة الشر د یف

موجب الأمر رقم  ا أو  272-96وهذا  ع ان طب أین سمح للشخص الواحد سواء 
ة  ل الشر ص جزء من أمواله لممارسة النشا المهني تحت ش ا بتخص معنو

                                           
ون هناك  - 1 اء فحتى  ة الشرك أو الشر الضرورة تحدید مسؤول عني  ة تجارة لا  س شر إن تأس

ة  ة أشخاص لان الشرك في شر ست شر ة أموال ول ة شر ة یجب أن تكون الشر تحدید للمسؤول

قى مسؤولا اح حیث یرجع دائنو الأشخاص ی ة  ة عن دیون الشر ة وتضامن ة شخص ا مسؤول اط ا ت

ة أموال  فا ة مستقلة، وفي حالة عدم  ا متمتعا بذمة مال صفتها شخصا معنو ة أولا  ة على الشر الشر

ون هؤ  ة و اء في أموالهم الشخص ة یتم الرجوع على الشر ما بینهمالشر اء متضامنین ف  لاء الشر

، دیوان المطبوعات  -: انظر للتفصیل أكثر ات الأموال في القانون الجزائر ة، شر فضیل ناد

ة، الجزائر،    .101، ص2003الجامع

سمبر  09مؤرخ في  27- 96ر رقم ــــأم -34 عدل الأ1996د  26المؤرخ في  59-  75مر رقم، الذ 
، ج 1975سیبتمبر سمبر  11صادرة في   77 عدد.ر.المتضمن القانون التجار    .1996د
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ة المحدودة ،د یذات الشخص الوح عتبر هذا الأمر نقطة تحول و ذات المسؤول و
ة للكثیر من ا النس   .ةلتجار وأصحاب المهن الحر هام 

ة ذات الشخص الوح    د یوعلى هذا أساس فإن إدخال المشرع الجزائر الشر
موجب الأمر رقم  ة المحدودة  لا شك دلالة على له  27-96وذات المسؤول

ة  ادرة الفرد عا منه للم ة، وتشج ات الوهم اتجاه إرادة المشرع نحو الحد من الشر
ر أن نظر للضرورات العمل الذ اسة اقتصاد السوق، والجدیر  ة التي فرضتها س

ة ذات الشخص ال ة للشر ام القانون ة المحدودة في یحو الأح د وذات المسؤول
لاح أن المشرع  ،1التشرع الجزائر مستوحاة من القانون الفرنسي إلا انه ما 

قم بتعدیل المادة  لمتضمنة من التقنین المدني الجزائر ا 416الجزائر لم 
استقراء نص المادة  ة، ف من التقنین المدني الجزائر  416المفهوم التعاقد للشر

ین أو أكثر لكن وفقا للأم ة لا تكون إلا بین شر - 27ر رقم ــــــــــــــنجد أن الشر
ام المادة  96 من القانون التجار نجد انه تؤسس  564المعدل والمتمم لأح

                                           
ان المشرع الجزائر قد سایر نظیره الفرنسي في تبني ا -  1 د وذات یحو ذات الشخص ال لمؤسسةإذا 

ة المحدودة، إلا انه یختلف معه في عدم تعدیله لنص المادة  من التقنین المدني الجزائر  416المسؤول

ة، فالمشرع ا عد تعدیل نص المادة المتضمنة المفهوم التعاقد للشر لتقنین امن  1832لفرنسي سمح 

ة في الحالات التي ا عمل إراد من شخص یلمدني الفرنسي بإنشاء شر حد وانص علیها القانون 

ص أموال لممارسة نشا محدد، للتفصیل أكثر انظر   :بتخص

ة فیروز بن شنوف،  - ة (الاتجاهات الحدیثة في نظرة الذمة المال ة، شر مبدأ ومدة الذمة المال

ندرة، ) الشخص الواحد، التصرف الائتماني ر الجامعي، الإس عة الأولى، دار الف ص ص ،2011الط

155 -158.  
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ة ال ة ذات المسؤول ؤسسة ذات ــالم"محدودة من شخص واحد، وتسمىالشر
ة المحدودةاالشخص الوحید وذات  س المش"لمسؤول رع الجزائر هذه ـــــ، وقد اقت

ة الفرنس ة من التسم  Entreprise unipersonnelle à responsabilité" ةالتسم

limitée"  ة من جانب واحد دون ن لشخص واحد إنشاء شر م هذا فإنه  و
حث عن شخص آخر من  قا لقاعدة أالاضطرار إلى ال جل التعاقد، وهذا تطب
التالي تغلیب نص المادة  قید العام، و   من لتقنین التجار على  564الخاص 

  .1ي من التقنین المدن 416نص المادة 
ص الذمة المؤسسة ذات الشخص الوحید  -1 ة المحدودة وفكرة تخص وذات المسؤول

ة   :المال
ة هي مجموع قانوني یتضمن ما للشخص من حقوق وما  إن الذمة المال

ه من التزامات، وهي بهذا المفهوم تت شمل كعل ون من جانبین  جانب إیجابي 
ة  ة وجانب سلبي یتضمن التزاماته المال الجانب  ادز ذا إفحقوق الشخص المال

ة مدینة، وا انت الذمة المال الجانب الإیجابي  ادز ذا السلبي عن الجانب الإیجابي 

                                           
ة المؤسسة ذات الشخص الوح - 1 د وذات یعلى غرار المشرع الفرنسي اختار المشرع الجزائر تسم
ة من المادة ال ه صراحة الفقرة الثان ة المحدودة وهذا ما نصت عل التقنین التجار امن  564مسؤول

  :الجزائر التي تنص على ما یلي
ك « شر قة، لا تضم إلا شخص واحدا  قا للفقرة السا ة المحدودة ط ة ذات المسؤول انت الشر إذا 

ة مؤسسة ذات الشخص الوحید وذات  ة المحدودةوحید تسمى هذه الشر   .»المسؤول
ة  الشر اعترافه  ون المشرع الجزائر قد سایر المشرع الفرنسي واتجه في نفس خطاه، وهذا  هذا  و

ة ذات الشخص الوحید وذات الم ة، مادام أن الشر م المقاولة الفرد ل قانوني لتنظ ةه المحدودة  سؤول
ة المقاول الفرد عند    . ممارسته لنشاطه المهني تسمح بتحدید مسؤول
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سمى  ل ما  ة تش ة دائنة وهذه الذمة المال انت الذمة المال عن الجانب السلبي 
عني  ضمن  أنالضمان العام للدائنین، وهذا  ة  مجموع حقوق المدین المال

ة، وله ة، فإذا ما وقع مجموع التزاماته المال رة الذمة المال ذا السبب وجدت ف
ه لأن  ه التصرف ف صعب عل الالتزام على مال معین من أموال المدین فإنه 
رة  الالتزام لمصلحة الغیر، أما مع وجود ف الأشخاص لا یرغبون في مال محمل 
قع على مجمل أموال المدین وما یتعل بجزء منه ة فان الالتزام   االذمة المال

ذلك یجوز للمدین التصرف فیها نتیجة لما سب فإن التزامات  و دون أ التزام، و
ة أ الجانب الإیجابي منها، و الالمدین تضمنها  ع اذمة المال لذ یتمثل في جم

ة ع أمواله المستقبل   .1أمواله الحاضرة وقت نشوء الالتزام وجم
ل ح الضمان العام على أموال المدین و  ش التالي  ع و ستط سیلة فعالة 

الدائن من خلالها التنفیذ على أموال المدین في حالة ما إذا امتنع هذا الأخیر عن 
عا متساوون قانونا في  ون الدائنون في هذه الحالة جم ا و تنفیذ التزامه تنفیذا عین

ا لأحدهم على ة مبدئ ، ولا أفضل شمل " عاما"سمى الآخر، وقد  هذا الح لأنه 
ع الدائ ع ممتلكات المدین التي جم شمل جم نین بدون استثناء من جهة، ولأنه 

ن التنفیذ علیها ج من التقنین  188لمادة انصت  وقد .را من جهة أخر بم
عها ضامنة للوفاء «: المدني الجزائر في هذا المجال على أن أموال المدین جم

قا للقانون فإ تسب ط ة م ع بدیونه وفي حالة عدم وجود ح أفضل ن جم
  .»الدائنین متساوون اتجاه هذا الضمان

                                           
ستاني، قـ -  1 ة، بیروت، لبنان، سعید یوسف ال ات، مشورات الحلبي الحقوق ــانون الأعمال والشر

  .105، ص 2004
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عض الدائنین ح خاص أو ح  التالي فإنه في حالة ما إذا ترتب ل و
منح لأصحاب هذه الحقوق  ة، فهذا لا یتنافى مع ح الضمان العام، إنما  أفضل
از على أموال معینة من أموال المدین، ومن خصائص ح الضمان  ح امت

منح  ا یتمثل في ح االعام انه  لتنفیذ الجبر على أموال للدائنین حقا أساس
ة تضمن هذا الح والتي تتمثل أساسا في المد ة این وحقوق ثانو اط لتدابیر الاحت

ة التي یلجأ إلیها الدائن للمحافظة على حقوقه حلول الدائن محل  1والتنفیذ
حقوق  ة  من التقنین  189ة ه المادین وهو ما نصت علالمد المدین في المطال

  :المدني الجزائر التي تنص على ما یلي
ع حقوق « اسم مدینه جم ستعمل  حل اجل دینه أن  لكل دائن ولو لم 

ون  شخصه أو غیر قابل للحجز ولا  ان منها خاصا  هذا المدین، إلا ما 
المدین امسك عن استعمال  أن استعمال الدائن لح مدینه مقبولا إلا إذا اثبت

ههذه  د ف سبب عسره أو أن یز   .الحقوق، وأن هذا الإمساك من شأنه أن 
ة حقه غیر انه لابد أن  مطال لف مدینه  ولا یجب على الدائن أن 

  :من التقنین المدني الجزائر على أن 190وتضیف المادة  .»یدخله في الخصام
لّ ما الدائن عتبر«  ا عن هذا المدین و   في استعمال حقوق مدینه نائ

ع   ون ضمانا لجم ینتج عن استعمال هذه الحقوق یدخل في أموال المدین و
ه   .»دائن

                                           
، الجزء )لواحدا ة الشخص ــــــــــــــشر(ارة ـــــــــــــــــــــات التجـــــــــــلشراموسوعة اس ناصیف،ـــــــــالی - 1
  .19ص ،1996ن، بیروت، .د.امس، دـــــــــــــالخ
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وهذا اذا دل على شيء فإنما یدل على أن المشرع الجزائر قد اعترف 
ة  ه النظرة الشخص ة وعدم قابلیتها للتجزئة التي جاءت  مبدأ وحدة الذمة المال

ة، والتي مفاد ة مجموع قانونها أن الذمة في الذمة المال غض المال   ي قائم بذاته 
شخص معین تنشأ وتنقضي معه طة   .1النظر عن عناصرها، ومرت

ه أن المشرع الجزائر عن طر اعترافه  لكن ما تجدر الإشارة ال
مبدأ  ون قد اخذ  ة المحدودة  المؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤول

ص ه نظرة التخص ص الذ جاءت  في الدول  التي سادت  2التخص
ة  ذلك فرنسا والتي مفادها أن الذمة المال سرا و ا وسو ة وألمان الأنقلوساكسون
سمح  شخص معین، وهو ما  مجموع قانوني معد لغرض معین وغیر مرت 

ة بتعدد الأغراض  ة تعدد الذمم المال ان  .لمخصصة لها ابإم
  :ة المحدودة بین التعاقد والنظامالمؤسسة  ذات الشخص الوحید و ذات المسؤول -2

ة الموروثة عن الرومان تقوم على مبدأ  ة للشر انت النظرة التقلید التعاقد،  لقد 
ین على الأ نها بین شر قضي تكو ل عن طر التعاقد، مع ما یترتب قالذ 

                                           
ة هي نظرة من وضــــــــالذمة الم نظرة وحدة - 1  19 في القرن " Aubry et Rau"ع الفقیهین ـــــــــــال

ة ة في الذمة المال النظرة التقلید ،  :أنظر للتفصیل أكثر .وهي ما تعرف  ة، مرجع ساب سال سام
  .32-24ص ص 

ص هي نظرة من وضع الفقهین  نظرة- 2 والتي یتمحور مضمونها في " Brinz et Bekker"التخص
ة لا تستند إلى شخص معین، وإنما تستند إلى الغرض المشترك لأجله مختلف ــــون الذمة الم ال

ة ة، المرجع نفسه: التفصیل راجع.عناصر الذمة المال   .79-70، ص ص سال سام
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ة رة  1عن ذلك من تطبی للنظام التعاقد على إنشاء الشر رست هذه الف وقد 
 416القانون الفرنسي ثم انتقلت إلى القانون الجزائر حیث نجد أن المادة في 

  :من القانون المدني الجزائر تنص على أن
ان أو أكثر « ار ان أو اعت ع مقتضاه یلتزم شخصان طب ة عقد  الشر

م حصة من عمل أو مال أو  قد، بهدف نعلى المساهمة في نشا مشترك بتقد
نتج أو تحقی اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصاد ذ اقتسام الرح الذ قد ی

ة   .منفعة مشتر
  .»ما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك

رة العقد في  ولكن نظرا للتدخل الواسع للمشرع بنصوص آمرة، تضاءلت ف
حت  ة وأص ن أالشر عد تكو م القانوني منها إلى العقد إذ لم  قرب إلى التنظ

مها وإدارت ة وتنظ ا الشر اء وإنما لها مترو ح الأمر یتوقف ألإدارة الحرة للشر ص
ام آمرة، لذلك اتجه  على توجیهات المشرع وما تفرضه في هذا الصدد من أح

ة مستندین إلى ان ة عن عقد الشر  قدع جانب من الفقه إلى خلع الصفة التعاقد
ة  ة العقود، نظرا لنشوء شخص قانوني مستقل عن شخص ق ة یختلف عن  الشر

ة ودخولها في ا ة للشر ة المعنو عد اكتساب الشخص نشأ هذا الشخص  اء و لشر
رة جدیدة  التالي ظهرت ف اء، و ة الشر ان مستقل عن شخص التعامل 

رة النظام ا ات التي استمدها الفقه من نظرات القانون العام، وهي ف لقانوني للشر
ة ینشأ بناء على إرادة المش ل القانوني للشر ع ر تتضمن في مفهومها أن الش

                                           
ات التجارة، منشأة المعارف، أ- 1 ندرة ،حمد محرز، الوس في الشر ، ص 2004مصر،  الإس
12-13.  



انة المقاول الفرد  م

357 
ة  المجلة النقد

رة التعاقد لارتكازها  اء لذلك تعارضت هذه النظرة مع ف فعل إرادة الشر س  ول
صرف النظر عن تعدد  ة  ة المعنو ة على عنصر استمرار الشخص صفة أساس

اء   . 1الشر
ناء على هذه ال عد صدور الأمر رقم و رة أقر التشرع الجزائر  - 96ف

ل الحصص  27 ة المحدودة رغم اجتماع  ة ذات لمسؤول بجواز استمرار الشر
ة  2في بد شرك واحد ة المعنو ة واكتسابها الشخص ار انه بتسجیل الشر على اعت

انها عن مؤسسی قاء شرك واحدهاوانفصال  ن  م ة فیها، ،    مادام أن الأهم
امها بنشاطها مجرد عقود تنظم العلاقة بین  ،ةنو تعود لشخصیتها المع وق

ة التكالیف وتحقی  ن من تغط اء وهي تتطلب الاستمرارة حتى تتم الشر
مصیر الأفراد المؤسسین لها  ون مهددا اذا ارت  الأراح، وهذا الاستقرار 

فالة ة هي سبیل  ة للشر ة المعنو التالي فإن الشخص تقرار هذا الاستمرار والاس و
اء ة الأموال المخصصة ، صرف النظر عن عدد الشر ها یرت نجاحها وحما و

ح یث تنتهي سلطة المؤسس على ما قدمه من أموال في المؤسسة لنشاطها 

                                           
، ص  -  1 اس ناصیف، مرجع ساب   .28إل
رر  590تنص المادة  -  2   :على أنهمن التقنین التجار الجزائر  1م
ام المادة « الحل القضائي في حا 441لا تطب أح ل من القانون المدني والمتعلقة  لة اجتماع 

ة محدودة في ید واحدة ة ذات مسؤول   .»حصص شر
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ة للشرك الوحید  لتكون  ة الشخص ة مستقلة عن الذمة المال هذه الأخیرة ذمة مال
اء ة لا تمتد الیها ،أو الشر   .1ید الدائنین في حالة ترتب دیون على الشر

التالي فقد أد  ة او ة للشر ة المعنو لتطور الذ طرأ على مفهوم الشخص
ة  ة إلى إحداث انقلاب على نظرة الذمة المال ة والواقع ارات العمل ذلك الاعت و
ات ذات  ن شر ل من التشرع الفرنسي والتشرع الجزائر بتكو حیث سمح 

ة محدودة تتكمسؤ  تطور مفهوم ون من شخص واحد، ومن نتائج ذلك ول
قضي  اء، إلى مفهوم  ن تعدد الشر ة التي تقوم على ر ة التقلید ة المعنو الشخص
ا  عتبر تعد ة، وهذا لا  ة المعنو الشخص ونة من شخص واحد  ة الم بتمتع الشر

منح  ة أو على مبدأ النظام القانوني طالما أن المشرع هو الذ  ة المعنو للشخص
حدد شروطها   .یرفضها وهو الذ 

ة تحت  م المقاولة الفرد ار المشرع الجزائر تنظ تجدر الإشارة إلى أن اخت
ة، فهذه  ارات عمل ة المحدودة، جاء بناء على اعت ة ذات المسؤول ل الشر ش
الأخیرة تتلاءم مع أغراض وأهداف صغار المستثمرن دون أن تفقد مرونتها 

ما أنا ة،  ار یواكب الواقع لأن المقصود هو خل بناء قانوني  هذا لنسب الاخت
ة التي انتشرت تحت  ات الوهم ة والحد من الشر مناسب لاحتواء المقاولة الفرد
ل  ستأثر  ا وحیدا  ات تضم شر ة، هي في الواقع شر ل ات ش غطاء شر

ة و الشر ل رأسمالهاحالقرارات المتعلقة    .وز 

                                           
م -  1 ام العامة في (ات التجارة ـــــــــــــــال طه، الشرــــــــــمصطفى  ات ــــــــات، شرــــــــلشراالأح

اتــــالأشخاص، شر ندرة،)ات الأموال، أنواع خاصة من الشر  ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإس
  .18، ص 1998
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  ــــاتمةــــالخ
ة لممارسة النشـــــــــا المهني ،قد یؤد         ل المقــــــــاولة الفرد ان اختیـــــــــــار ش

الأموال التي  ل أمـــــواله ، سواء تعل  الشخص المقـــــــــاول الى خســـــــــــارة 
ة، نظرا لعدم وجود فصـــــــــل  خصصها لممارسة نشاطه المهني ،او أمواله الشخص

ة و مــــــــــــــــــــا دامت المقاولات  ة المهن ة والذمة المــــــــال ة الشخص بین الذمة المـــــــــــــال
ل الأساس في المجــــــــــــــــــــال الاقتصاد و الاجتمـــــــــاعي، فانه لا بد من اعتماد  تش

ع انشــــــاء المقاولات وهذا عن طر توفیر وســــ ة تسعى لتشج ات قانون ائل و ال
ة ة للشخص المقـــــــــاول من مخـــــــــــــــــاطر الاخطار المهن ة قانون   .حمـــــا

ة        ة حمـــــــــــــا مثا ة لممارسة النشا المهني  ل الشر قى اتخاذ ش لذلك ی
ة للمقاول ، مادام ان ممارسة النشا المقاولاتي تحت بیرة للذمة المال ة الشخص

فصل  سمح  ة المحدودة   ل المؤسسة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤول ش
ه  سمح  ة، وهو مــــــــــــــا  ة الشخص ة للمقاول عن ذمته المال ة المهن الذمة المـــــــــــــال

عد من ذالك، وهذا المشرع الجزائر على غرار نظیره الفر  نسي الذ ذهب الى ا
سمح  ة المحدودة، و هو نظام  اعتمـــــــاده لنظام المقـــــــاول الفرد ذو المسؤول
سمح بتحدید  ما  ة عند ممارسة النشا المهني  ص الذمة المـــــــــــــال بتخص

ة المقاول الفرد  .مسؤول

 


